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  جامعة دمشق - رئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة 

  

  تقديم

ين، وعلى آله الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسل

  :وأصحابه أجمعين، وبعد

فإن بطاقة الائتمان أصبحت في الغالب في عصرنا الحاضر في بلاد الغرب والشرق، وبنسبة محدودة في 

البلاد العربية والإسلامية هي أداة الوفاء المستعملة للالتزامات النقدية في البيوع والأشربة والقروض 

سوم والضرائب والحصول على الحاجات من البضائع والسلع، وتقديم الخدمات كسداد الفواتير والر

وذلك بدلاً من حمل النقود المحلية أو صرفها بعملات أجنبية، أو الوفاء بالشيكات ونحوها، وتفادياً 

لأشكال وأنواع النصب والاحتيال والسرقات والغصب والنهب ونحوها، وربما في المستقبل القريب تحل 

لنقود، وهو تطور اقتصادي واجتماعي ملموس، واتجاه سريع نحو هذه الغاية بما بطاقات الائتمان محل ا

  .يتم من الاعتماد على هذه البطاقات حالياً

وهذا ما يسمى بالوظيفة الائتمانية للمصارف، التي تتمثل في القرض وفتح الاعتمادات والسحب على 

قبول الودائع من (لوظيفة النقدية المكشوف بفائدة ربوية، وهي الوظيفة الثالثة للمصارف بعد ا

استثمار أموال المصرف الخاصة والودائع الاستثمارية في (ثم الوظيفة الاستثمارية ) المسكوكات والعملات

  ).التجارة وغيها وعمليات التسليف والإقراض

لمحرمة في وإذا كانت هذه الظاهرة شائعة في بلدان النظام الرأسمالي القائم على نظام الفائدة البنكية ا

الإسلام، فكيف يمكن إصدار بطاقات ائتمان إسلامية كما تفعل بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية 

الحالية دون تورط بالوقوع في الحرام وتجنب نظام الفائدة الربوية؟ حتى يطمئن المسلم إلى سلامة تعامله 

  .من غير اقتراف للحرام



  

  :يأتيويمكن ذلك بعد بحث الموضوع من خلال ما 

  .ـ تعريف الائتمان وبطاقة الائتمان وأهميتها العامة والخاصة ومحاذيرها

  .ـ أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع

  .ـ التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان في صورا الأصلية والعلاقات بين أطرافها

  .ـ البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان

  .ة المصدرة من بعض البنوك الإسلاميةـ الحكم الشرعي لبعض البطاقات المعاصر

  تعريف الائتمان وبطاقة الائتمان

هو لتزام جهة لجهة أخرى بالإقاض : القدرة على الإقراض، واصطلاحاً: أصل معنى الائتمان في الاقتصاد

يلتزم  أن يقوم الدائن بمنح المدين بمنح المدين مهلة من الوقت،: أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث

  .، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها)١(المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين

  :Creditوالأدق في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد 

  .هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل

  ):٢(ينوينظر إليه من ناحيت

من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتري، لكي يدفع ثمن السلعة التي تسلَّمها، وفيها يزيد  -الأولى 

  )).الائتمان التجاري((وهذا يسمى . السعر، لأن الثمن مؤجل

إليه  هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيره مبلغاً متأملاً إعادته في المستقبل مضافاً -الناحية الثانية 

  .الفائدة المترتبة عليه

  :وللائتمان أشكال مختلفة

  ).أقل من ثمانية عشر شهراً(الائتمان قصير الأجل  -

  ).وهو الذي يصل إلى خمس سنوات(الائتمان متوسط الأجل -

  ).ويكون أكثر من خمس سنوات(الائتمان طويل الأجل  -

  .والبطاقات هي في الواقع القائم بطاقات الإقراض

ن السحب المباشر من الرصيد لا يوصف بالإقراض، فتسمى بطاقات الدفع أو بطاقات المعاملات فإن كا

  ) .٣(المالية

  

هي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه : عند الاقتصاديين Credit cardوبطاقة الائتمان 

طاقة، ويقوم بائع من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه الب

السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر البطاقة، فيسدد قيمتها 



من حسابه ) لخصمها(له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها أو لحسمها 

  ).١(الجاري لطرفه

يك مسطح أو بلاستيكي، يصدره البنك أو غيره لحامله، وعليه هي مستند من ورق سم: وبعبارة أخرى

هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصدار : والجهة المصدرة للبطاقة. بعض البيانات الخاصة بحامله

  .البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية لهذه البطاقات

طيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على مستند يع: وعرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأا

عقد بينهما، يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام 

  .المصدر بالدفع

  .ما يمكِّن من سحب نقود من المصارف: ومن أنواع هذا المستند

  :ولبطاقات الائتمان صور

أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدر،  منها ما يكون السحب -

  .فتكون بذلك مغطاة

  .ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية -

ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة،  -

  .ما لا يفرض فوائد ومنها

  .وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها، منها ما لا يفرض فيه المصدر رسماً -

  :أهميتها

فقد حققت فعلاً الأمان لحامليها . حققت بطاقة الائتمان نجاحاً ملموساً من نواح متعددة سلبية وإيجابية

، ٢سم ٥/٩لها وهي صغيرة لا تتجاوز من السطو وسرقة النقود أو ضياعها، أو حملها، لاكتفائهم بحم

  .ممغنطة تحمل رقماً رمزياً

  
  

من ملاءة ) كمبيوتر(وضمنت لأصحاب الحقوق أداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني 

  .صاحب البطاقة، واستطلاع الجهاز المعلوماتي الخاص بالمصدر عن مقدار المبلغ المالي المودع في حسابه

  .لمفضلة على النقود ذاا في التجارة والمطاعم والفنادق وغيرهاوصارت هي الأداة ا

وكانت سبباً لزيادة المبيعات في المحلات التجارية، وحققت أرباحاً ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري 

  .البطاقة

كل ذلك بسبب آليتها السريعة في العمل وضمان وفاء الحقوق، حيث ينظِّم التاجر فاتورة يدون عليها 

بيانات البطاقة، ويختمها بتوقيع العميل، ثم يرسلها إلى الجهة الْمصدرة التي تتولى دفع القيمة المدونة  أهم

  .فيها، إما من حساب العميل، أو تحسب ديناً عليه بضمان حسابه لدى الجهة المصدرة



العالميتان، ويطلق ) )فيزا((و) أمريكان إكسبريس: ((ويتولى إصدار البطاقات العالمية جهتان رئيستان وهما

  ) .١(راعي البطاقة: على المصدر اسم

  :محاذيرها

ليس لبطاقات الائتمان غالباً في مجال التعامل الاقتصادي أية محاذير، عند من يتعامل بالفوائد البنكية 

  .لاستعداده لسداد هذه الفوائد إذا تأخر عن تغطية رصيده في البنك الذي يودع فيه حسابه

ر واضح بالنسبة للمسلم الملتزم بأصول دينه، حيث يكتسب الإثم الكبير أو المعصية إذا تعامل وإنما المحذو

  )).أتقضي أم تربي؟: ((بالربا أو بالفوائد المصرفية، كما كان عليه عرب الجاهلية

  
  

والاتفاق الذي يوقعه حامل البطاقة ومصدرها فاسد، لوجود الشرط الفاسد، وهو استعداده لدفع 

ئدة إذا تأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومن عقد عقداً فاسداً، كان آثماً بالعقد ذاته، سواء دفع الفا

حامل البطاقة الفائدة أو لم يدفعها، لأن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية عند الجمهور يفسدها، وقرر 

راط ألا خسارة عليه، أو ألا يبيع الحنابلة أن الشرط الفاسد المنافي لمقتضى العقد لا يفسد العقد، كاشت

من اشترط شرطاً ليس في ): ((ص(المبيع أو لا يهبه لغيره، وإنما يبطل الشرط وحده العقد صحيح، لقوله 

ويؤيد هذا الاتجاه ما أخذت به بعض لجان الفتاوى في ) . ١))(كتاب االله فهو باطل وإن كان مئة شرط

إذا اتخذ من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق الشرط المحرم المصارف الإسلامية، وهو أن حامل البطاقة 

عليه وهو دفع الفائدة، لا بأس عليه في الاستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها، على الرغم من هذا 

في الصحيحين لعائشة رضي االله عنها في ) ص(الشرط، لأنه في معرض الإلغاء شرعاً، بدليل قول النبي 

اشتريها : ((وفي رواية)) خذيها واشارطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق: ((االله عنها شأن بريرة رضي

والمراد أنه لا قيمة لهذا الشرط المخالف للحق والشرع، ويظل الولاء )) وأعتقيها واشترطي لهم الولاء

  ) .٢(للمعتق

  :أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع

، أو من )الصراف الآلي(السحب من أرصدم نقداً بنحو سريع  يتمكن أصحاب بطاقات الائتمان من

الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات ومقابل الخدمات بمجرد إبراز البطاقة، وتوقيع صاحبها 

على الفاتورة، واستكشاف وفرة حسابه في البنك، وتضمن مؤسسة الإصدار استيفاء المدفوعات الآجلة 

ي أو السنوي حسب الاتفاق، وتمنح بعض المؤسسات لعملائها بعض الميزات عن طريق الاقتطاع الشهر

  .في بعض المحلات التجارية أو ضمان السلعة المشتراة) خصم(التجارية كنسبة حسم 

  
  



  .بطاقة الحسم الفوري، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل، وبطاقة الائتمان المتجدد: وهي ثلاثة أنواع

  ) :٣(من هذه الأنواع فيما يأتيويمكن معرفة حكم كل نوع 

  Debit Card) أو بطاقة السحب المباشر الرصيد(بطاقة الحسم الفوري  - النوع الأول 

هي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب مئة مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، 

  .بناء على السندات الموقعة منه

بطاقة تعطى لمن له رصيد دائن في حسابه، يدفع منه أثمان السلع ومقابل يدل هذا التعريف على أن هذه ال

  ).إقراض(الخدمات في حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم منه فوراً، ولا يحصل على ائتمان 

وتمنح غالباً مجاناً، فلا يتحمل العميل في الغالب رسوماً لهذه البطاقة إلا إذا سحب نقوداً، أو اشترى عملة 

عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة، فتصدر هذه البطاقة برسم أو من غير أخرى، 

رسم إلا في حال سحب العميل نقوداً أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة 

  .المصدرة للبطاقة

، يتبين فيه حساب وتستخدم عالباً محلياً داخل الدولة أو مناطق فروع البنك المتصلة بجهاز حاسب آلي

  .العميل ورصيده

ويشترط لجواز ). ١(وتتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات

  :إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان

  .أن يسحب حاملها من رصيده أو وديعته -ً 1

  .ألا يترتب على التعامل ا فائدة ربوية -ً 2

هي تمكين صاحبها من الحصول على النقود، والسلع، والخدمات وغير ذلك بيسر : وفائدة هذه البطاقة

  .وسهولة، دون تعرض لمخاطر حمل النقود أو السفر ا، ولكن ليس له الاستدانة ا لتحقيق مصالحه

  .وقد تشمل هذا البطاقة على اتفاقية إقراض، وحينئذ تعد من أدوات الإقراض، خلافاً لقانون تنظيمها

  
  

الجواز أو الإباحة، مادام حاملها يسحب من رصيده أو وديعته، ولا يترتب عليه أي : حكمها الشرعيو

فائدة ربوية، لأنه استيفاء من ماله، ويجوز له أيضاً أن يسحب من المصرف أكثر من رصيده إذا سمح له 

لمصرف أن المصرف بذلك، ولم يشترط عليه فوائد ربوية، لأنه قرض مشروع من المصرف، ويجوز ل

  .يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة من أثمان المبيعات

  .وكل ذلك لا يترتب عليه محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة

أنه لا علاقة للبنك بالنسبة للدين، بل : الربوية) أو الإقراض(والفرق بينها وبين بطاقة الائتمان المتجدد 

ة ليحسم من رصيده، إلى حساب التاجر دون أي إجراء آخر، أما بطاقة يحول مباشرة من حامل البطاق

الإقراض فيلزم البنك بدفع المبالغ الموضحة بالسندات، المقدمة له من التاجر العميل بزيادة متفق عليها، 



  .وهي غير مشروعة

شرعياً، ولا  يجوز إصدار بطاق الحسم الشهري بالشروط السابقة، لأا لا تتضمن محظوراً: وفي الجملة

  .يمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية

أا حوالة، والحوالة مشروعة في الإسلام بالإجماع، : وتكييفها بالنسبة للبنك المصدر وعلاقته بالتاجر

إلى فهي حوالة من حامل البطاقة على البنك المودع فيه حساب العميل، فيقوم البنك بتحويل المبلغ 

  ) .١(التاجر المحال، وقبول الحوالة من البنك المحال عليه واجب في رأي داود الظاهري وأحمد بن حنبل

) ٢(أو بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداء(بطاقة الائتمان والحسم الآجل  -النوع الثاني 

 .(CHARG CARD  

فضية أو : رضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقةوهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة ق

ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها 

  .وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمان. لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية

  
  

ستحق، وإنما هي طريقة ميسرة للحصول على فهي لا تشتمل على تسهيلات، أي لا يقسط المبلغ الم

قرض مفتوح ضمن حد أقصى، يسدد كل شهر، أي إا أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، 

  .وهي أيضاً أدا وفاء

  ) :٣(وخصائصها ما يأتي

تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب النقدي في حدود مبلغ معين، ولفترة محدودة،  - أ 

  .دون تقسيط

ليس فيها تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، وإنما عليه تسديد أثمان مشترياته ومقابل خدماته من  -ب 

بعض التجار المقبولين لدى جهة الإصدار، في فترة محددة بمجرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه، أو خلال 

أداة إقراض وأداة وفاء معاً، كما ميعاد قصير بحسب نوع البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقة، فهي 

  .تقدم

لا تفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح ا، وإنما إذا تأخر حاملها عن  -ج 

وهذا في البنوك التجارية التقليدية، أما في المصارف . السداد في الفترة المحددة، فتترتب عليه فوائد ربوية

  .فوائد ربوية الإسلامية فلا تترتب عليه

أن يتمتع حامل هذه البطاقة بأجل فعلي في الوفاء بثمن السلع ومقابل الخدمات، ولذا : والحاصل فعلاً

  .بطاقة الوفاء المؤجل: سميت

لا يدفع حامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات والخدمات، وإنما تحصل  -د 

على مبيعاته أو خدماته، أي لا يؤخذ شيء من حامل ) التاجر(ة المؤسسة على عمولة من قابل البطاق



  .البطاقة

  .تسدد المؤسسة في حدود سقف الائتمان لقابل أثمان السلع والخدمات -هـ 

لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في حدود استرداد ما دفعته عنه،  - و 

  .ى المكفول له بما أدى عنهأي إا بصفة كفيل، والكفيل يرجع عل

  .يدفع العميل رسوم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجديد سنوية، وقد لا يدفع -ز 

  :الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الآجل وبين بطاقة الائتمان المتجدد

  :تختلف الأولى عن الثانية في نواح أهمها ثلاث

  
  

وعلى التجديد، ولا تتقاضى عادة رسوماً سنوية  تتقاضى البنوك رسوماً على إصدار هذه البطاقة -١

  .ولا رسوماً على التجديد لبطاقة الائتمان المتجدد

عملاء البطاقة الأولى يطالبون بدفع ما عليهم كاملاً في اية الشهر، أما عملاء بطاقة الائتمان  -٢

  .عالمتجدد، فيقدم لهم قرض بنكي، ولحامل البطاقة حق الاختيار في طريقة الدف

في البطاقة الأولى يوجد حد أعلى للمديونية، ويلزم حاملها بالدفع في اية الشهر، أو في ميعاد  -٣

قصير، أما في بطاقة الائتمان المتجدد فلا يوجد حد أعلى للمديونية، ويسمح لحاملها تأجيل السداد 

  .خلال فترة محددة، مع ترتيب فوائد عليه

  :لالحكم الشرعي لبطاقة الحسم الآج

  .حكمها على هذا النحو أا محظورة شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها

  :ولكن يجوز إصدار هذه البطاقة شرعاً بالشروط الآتية

  .ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه -ً 1

  .ةألا يتعامل ا فيما حرمته الشريعة، وإلا سحبت منه البطاق -ً 2

في حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقدياً بصفة ضمان، يجب النص على أن المؤسسة تستثمره  -ً 3

  .لصالحه بطريق المضاربة، مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة

  :بطاقة الائتمان المتجدد -النوع الثالث 

وهي التي تمنحها البنوك  CREDIT CARDأو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على أقساط 

المصدرة لها لعملائها، على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم 

تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة محددة هي 

  .فيزا، وماستركارد: هرهاوهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأش. الزيادة الربوية

  :ولها ثلاثة أنواع



وهي التي لا يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها حداً أعلى، كعشرة آلاف : بطاقة فضية أو عادية -ً 1

  .دولار مثلاً

  
  

وهي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد السابق، وقد لا يحدد فيها مبلغ : بطاقة ذهبية أو ممتازة -ً 2

  .ثل بطاقة أمريكان إكسبريس، التي تمنح للأثرياء، مع دفع رسوم باهظةمعين، م

وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية بحسب كفاءة العميل المالية ومدى ثقة : البطاقة البلاتينية -ً 3

وبطاقة الائتمان المتجدد تشتمل على إقراض عادي، وإقراض كبير، وتأمين ضد الحوادث، . المصرف به

عن فقداا، وتخفيضات في الفنادق، واستئجار السيارات، وتقديم شيكات سياحية من  وتعويض مجانب

  .دون عمولة

  .الفيزا، والماستركارد، والدانيركارد، والأمريكان إكسبريس، وهي الأكثر رواجاً في عصرنا: وأمثلتها

  :وخصائصها ما يأتي

ات، يحددها مصدر البطاقة، وهي هي أداة حقيقية للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فتر - أ 

  .أداة وفاء

) الإقراض(يسدد حاملها أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً في حدود سقف الائتمان  -ب 

  .الممنوح، وإذا لم يكن لها سقف، فهي مفتوحة مطلقاً

يؤجل يمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه، كما يمنح له فترة محددة  -ج 

فيها السداد، مع فرض فوائد عليه، إلا أنه في حالة السحب النقدي لا يمنح حاملها فترة سماح، أي إن 

  .وفاء أو تسديد القروض لا يكون فوراً، بل في خلال فترة متفق عليها، وعلى دفعات

  .قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك، أو دون اعتبار لمدخولام المالية -د 

قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية، كما في بريطانيا، و تؤخذ رسوم اسمية متدنية كما في  -هـ 

  .أمريك، وتعتمد البنوك في إيراداا على الرسوم المأخوذة من التجار

  :حكمها الشرعي

ة، يحرم التعامل ذه البطاقة؛ لأا تشتمل على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجل

  .بفوائد ربوية

  :الأحكام العامة للبطاقات

  ):١(لأنواع البطاقات أحكام عامة هي ما يأتي

  :الانضمام للمنظمات راعبة البطاقات -ً 1

  
  



، بشرط )٢(لا مانع شرعاً من انضمام البنوك الإسلامية إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات

  .شرطتها تلك المنظماتاجتناب المخالفات الشرعية إن وجدت أو 

وحينئذ يجوز لهذه المؤسسة دفع رسوم اشتراك وإصدار وتجديد خدمات بمنح الترخيص وإجراء عمليات 

المقاصة وغيرها لتلك المنظمات، على أن تجتنب أي فائدة ربوية، مباشرة أو غير مباشرة، كأن تتضمن 

الإسلامية مقصوراً على بطاقة الحسم وأن يكون تعامل المصارف ). الإقراض(الأجرة مقابل الائتمان 

  .الفوري، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط الفائدة، لا بطاق الائتمان المتجدد

أن هذه الرسوم هي مجرد أجرة يأخذها المصرف مقابل منفعة الخدمة : وتكييف هذه العملية فقهاً

  .منفعة بعوض مشروعة والتسهيلات التي يقدمها، والإجارة التي هي تمليك

  :العمولة والرسوم -ً 2

للمصرف الإسلامي مصدر البطاقة أخذ العمولة من قابل البطاقة بنسبة من أثمان السلع والخدمات، لأا 

  .من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين

امل البطاقة، لأن هذه وللمصرف المذكور أيضاً أخض رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال من ح

  .الرسوم هي مقابل السماح للعميل بجملها والاستفادة من خدماا

  :رسم السحب النقدي بالبطاقة -ً 3

لحامل البطاقة أن يسحب بالصراف الآلي وغيره مبلغاً نقدياً من رصيده وفي حدود رصيده أو أكثر  - أ 

  .وائد ربويةمنه بموافقة المصرف الإسلامي المصدر للبطاقة من غير ف

وللمصرف الإسلامي المصدر للبطاقة أن يفرض رسماً مقطوعاً متناسباً مع خدمة السحب النقدي،  -ب 

  .من غير ارتباط بمقدار المبلغ السحوب أو بنسبة منه ثابتة

وهذه الرسوم مشروعة؛ لأن الأجرة مقطوعة، لا ترتبط بنسبة المبلغ المسحوب، التي ينطبق عليها حكم 

  .لبنكية المحظورة شرعاًالفائدة ا

  
  

إذا اشترط المصرف إيداع حامل البطاقة رصيداً للسماح له باستخدامها، فليس للمصرف منع  -جـ 

  .الشرعية)) المضاربة((صاحب البطاقة من استثمار المبالغ المودعة في حسابه، لأنه أودعه على أساس 

  :المميزات الممنوحة من الجهة مصدرة البطاقة -ً 4

وز منح حامل البطاقة مميزات مسموحاً ا شرعاً، كالأولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض يج - أ 

  .الأسعار لدى الفنادق والمطاعم وشركات الطيران ونحو ذلك

ولا يجوز إعطاء امتيازات لحامل البطاقة تحرمها الشريعة الإسلامية، كالتأمين التجاري على الحياة،  -ب 

لمحظورة شرعاً، كالخمارات والمراقص ودور اللهو الماجنة، وبلاجات البحر المختلطة، أو دخول الأماكن ا

  .أو تقديم الهدايا المحرمة ونحو ذلك من روافد القمار واليانصيب



  :شراء الذهب أو الفضة أو النقود الورقية بالبطاقات -ً 5

ببطاقة الحسم ) ة الجنس والنوعتبادل العملات المختلف(يجوز شرعاً شراء الذهب أو الفضة أو النقود 

الفوري، لأن الشراء ا فيه تقابض حكمي معتبر شرعاً، بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة 

للبطاقة، ويجوز أيضاً ببطاقة الائتمان والحسم الآجل إذا دفع المصرف الإسلامي المبلغ إلى قابل البطاقة 

  .من دون أجل، على أنه وكيل للمشتري

  :التكييف الشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات

  :وهي: تنحصر العلاقة بين أطراف التعاقد على البطاقات في ثلاثة أنواع، لوجود ثلاثة أطراف

  .العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة -١

  .العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر -٢

  .العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر -٣

مصدر البطاقة، : علماً بأن العلاقة بين كل طرف وآخر علاقة ثنائية مستقلة، وقد تكون العلاقة ثلاثية

والعقود حينئذ ثلاثة عقود منفصلة لدى استعمال ) قابل البطاقة أو العميل(وحامل البطاقة، والتاجر 

  .البطاقة

  :العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -١

  
  

تمكن ا حامل لبطاقة من سحب المبلغ بالقدر المحدد له بالاتفاقية بشرط ألا يدفع في هي علاقة إقراض، ي

أما رسم الاصدار فلا مانع منه . مقابل القرض فائدة ربوية، لأن كل قرض شرط فيه زيادة، فهو حرام

  .كما تقدم، لأنه مقابل التكلفة وخدمات المواطنين

قد في أي وقت شاء، فيعود له حق ملكية البطاقة وإعادا إليه ولمصدر البطاقة الحق في إاء أو فسخ الع

في أي وقت يريد، وهذا موافق لأحكام الشرعية، حيث يجوز للمقرض المطالبة ببدل القرض في الحال أو 

  .في المستقبل، وهو فسخ القرض

دد، وهذا وعلى حامل البطاقة تسديد القدر المتفق عليه من القرض مع مصدر البطاقة في الوقت المح

  .واجب عليه شرعاً في رد بدل القرض

عة أو الخدمة، وتبرأ ذمة المحيل من الدين ويحيل حامل البطاقة التاجر على مصدرها، لسداد ثمن السل

  .شرعاً، ويلتزم عليه بالدين كله

وهذا يعني أن تكييف بطاقة الائتمان بين حامل البطاقة ومصدرها هي في جانب حاملها علاقة حوالة 

أن يحيل شخص غيره بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه، ويقبل المحال عليه : مطلقة، وهي

خلافاً لغيرهم، ويتفق الإمامية والزيدية على الراجح عندهم مع ) ١(وهي جائزة عندالحنفية. الحوالة أداء

  .الحنفية



وفي رواية أحمد وابن ) ٢)(من أحيل على مليء فليتبع: (وهذه الحوالة داخلة في عموم الحديث النبوي

  ).ومن أحيل على مليء فليحتل: (أبي شيبة

والة بين أن تكون على شخص واحد أو على مؤسسة أو جهة ترضى ولا فرق في مشروعية هذه الح

  .بوفاء الدين

والواقع أن هذه العلاقة في أصلها عند مصدري البطاقة هي علاقة كفالة، أي إن مصدر البطاقة كفيل 

  .بالمال لحاملها تجاه الدائنين من التجار وغيرهم، والعلاقة بينهما علاقة ضمان

تعد ضماناً لما لم يجب،  -قبل نشوء الدين المضمون  -، وهي عقب الإصدار وهذا ما جنح إليه بعضهم

  ).٣(وهو جائز شرعاً عند الجمهور غير الشافعية

  
  

وهو اتجاه صحيح في منطق النظام الرأسمالي أو الاتجاه القانوني، لكنه شرعاً اتجاه وإن بدا في الظاهر 

شريعتنا لأن الضمان أو الكفالة عقد تبرع محض، وليست  مقبولاً، إلا أن ما يعقبه في الواقع غير سديد في

المؤسسات المصدرة للضمان صندوقاً خيرياً، وإنما تبغي الربح أو الفائدة إما عن طريق الفائدة الربوية إذا 

لم يسدد حامل البطاقة التزاماته وتسديده المبلغ المستحق عليه في أجل معين، وإما من التاجر حيث تأخذ 

معينة من المال المستحق له، أي من أثمان السلع أو الخدمات، المعتبر من قبيل أجر السمسرة منه نسبة 

والتسويق، وأجر خدمة تحصيل الدين، كما تستوفي رسوماً قد تكون باهظة عند إصدار البطاقة أو 

سداد التجديد السنوي، وكل هذا غريب عن منطق الكفالة أو الضمان في الشريعة الإسلامية، وإن كان 

  .الفواتير من مصدر البطاقة هو أداء لدين ترتب عليه، كما يترتب ذلك على الكفيل الذي ضمن المدين

وكذلك بالنسبة لحامل البطاقة لا يصلح توصيف هذه العلاقة بأا وكالة على أجر، لأن حامل البطاقة لا 

البطاقة على وفاء الدين بالتوكيل،  يصدر منه هذا التوكيل بالمعنى ارد للوكالة، ولا يدفع أجراً لمصدر

لكن معنى الوكالة واضح حينما يسدد المصرف عن وكيله المبلغ المطلوب إذا كان المبلغ مغطى من 

  .العميل ويفي بتسديد المبلغ المسحوب

فترجح لدي أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها في الفقه الإسلامي هي بالنسبة لحاملها علاقة حوالة، 

والة وإن كانت عقد تبرع أيضاً كالكفالة، لكنها تتضمن في حقيقتها علاقة دائنية ومديونية إما قديمة والح

وهي الحوالة المقيدة، وهي تنطبق على حالة الدين المغطى، أو السحب من حساب حامل البطاقة، وإما 

تحقيق مصالح من ورائها،  ناشئة في حال الحوالة المطلقة، ولا تمنع هذه الحوالة عادة من وجود مكاسب أو

كأجور تحصيل الدين، على عكس الكفالة التي هي تبرع محض وعقد إرفاق وتعاون، وتنبني في الأصل 

  .على دوافع المروءة والشهامة، ولا يؤخذ على التبرعات مقابل

  
  



  العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر -٢

، حيث يعد البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر هذه علاقة تجارية محضة، قائمة على أساس الوكالة بأجر

في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه، كما أنه وكيل عنه في 

  .السحب من رصيده، فيما هو مستحق عليه من بضاعة مرتجعة، وهذا هو الواضح من العلاقة

أجر، والوكالة بأجر لها حكم الإجارات، وبغير أجر هي وقد أجاز الفقهاء بالاتفاق الوكالة بأجر وبغير 

  ).١(معروف من الوكيل

ويستحق مصدر البطاقة عمولة يأخذها من التاجر مقابل إرسال العملاء للشراء، وترويج السلعة 

وتسويقها، وتحقيق الشهرة للمحل التجاري أو الفندق ونحوها، وتحصيل لقيمة البضائع، وكل تلك 

  .كاليف إدارية ومكتبيةالأعمال تتطلب ت

من قيمة المبيعات، ) خصم(هي حسم : وهذه العمولة التي يشترطها البنك المُصدر للبطاقة على التاجر

أي إسقاط شيء من الدين بسبب )) ضع وتعجل((وليست زيادة، فلا ربا فيها، كما أا ليست من قبيل 

فوري، لدى تسليم سندات البيع  تعجيل التسديد، لأن تسديد البنك الضامن المصدر للبطاقة

  ).١(الصحيحة

وإذا كانت العلاقة قائمة على أساس الوكالة، وليس على أساس اتفاقية القرض أو الدائنية والمديونية، 

  .فهي علاقة مباحة شرعاً وقانوناً

س والقائل بأن العلاقة علاقة ضمان أو كفالة من مصدر البطاقة للتاجر، احتاج أن يسوغ ذلك على أسا

الكفالة التي ينتقل فيها الدين إلى ذمة الكفيل عند بعض الفقهاء كالظاهرية، وليس للدائن مطالبة 

وفي رأي مقارب لهذا أن البنك ). ٢(الأصيل، أي إن الكفالة بمعنى الحوالة، وهذا تحول للعقد في الواقع

داء ما عليه مع حق الرجوع، الذي يصدر البطاقة نيابة عن الشركة العالمية للبطاقات، يكفل عميله في أ

  ).٣(وهذه الكفالة من قبيل التبرعات، فلا يؤخذ عليها مقابل

  العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر -٣

  
  

هي علاقة بيع وشراء للسلع والبضائع وتقديم المواد الاستهلاكية في المطاعم، أو علاقة إجارة واستئجار 

ى مصدر البطاقة لاستيفاء الثمن أو الأجرة، ولا تكون في الفنادق، ويحيل حامل البطاقة التاجر عل

  .محظورة شرعاً

وإنما الحظر أو المنع في بطاقة الائتمان والحسم الآجل وبطاقة الائتمان المتجدد، بسبب وجود الربا أو 

  .اشتراط دفع الفائدة الربوية في القروض، أو بسبب ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعية

) أو الحسم الفوري، أو القيد المباشر على الحساب المصرفي(السحب المباشر من الرصيد  وأما بطاقة

فليست معدودة في بطاقات الإقراض، ولا تطبق عليها أحكام القرض المقررة في الفقه الإسلامي، ومنها 



يستوفى من إلا إذا سحب حامل هذه البطاقة من غير بنكه قرضاً ل)) كل قرض جر نفعاً فهو ربا: ((قاعدة

بنكه، ويسجل عليه عمولة على أنه قرض، فيعد حينئذ من باب الإقراض، وتسري عليه أحكام القرض 

  .حلاً وحرمة

وحيث لا تعد العلاقة في هذه البطاقة علاقة إقراض، فلا تمنع الزيادة المضافة إلى قيمة الشراء، أو سحب 

إقراض ممنوع، فلا توجد زيادة ربوية، وإنما يكون عملات أجنبية من قبيل الزيادة الربوية، لأنه لا يوجد 

  .ذلك من قبيل التبرع أو القرض الحسن المحض، وتكون هذه البطاقة مباحة شرعاً

  السحب على المكشوف

هو أن يسحب حامل البطاقة مبلغاً من المال من ودائع : السحب على المكشوف أو السحب غير المغطى

طى من قبله، حيث لا يوجد في حسابه ما يفي بتسديد المبلغ البنك دون أن يكون حساب العميل مغ

  .حسب كفاءة العميل المالية% ١٨-١٥المسحوب، مع إضافة فائدة مصرفية بنسبة 

وهذا ممنوع شرعاً، لأنه ربا حرام وتمويل بفائدة، يدخل تحت ما يسمى بربا النسيئة أو ربا الجاهلية، وهو 

  ).١(جلحرام بالإجماع، لأنه زيادة لأجل الأ

  
  

لكن يجوز لحامل البطاقة أن يسحب أكثر من رصيده في البنك إذا سمح له بذلك، ولم تشترط عليه فوائد 

ولا إشكال في إباحة السحب من الرصيد الذي . ربوية على المبالغ المسحوبة، لأنه يعد قرضاً مشروعاً

  .يغطي المبلغ المسحوب وزيادة؛ لأنه استيفاء من ماله

يمنع العميل من استثمار المبالغ المودعة في حسابه، على أساس المضاربة المشروعة، فإن  وليس للبنك أن

  )).كل قرض جر نفعاً فهو ربا: ((منعه من ذلك لم يجز، لأنه يعد من مشتملات قاعدة

أي في الدورة الثانية عشرة بالرياض ) ٢/١٢(١٠٨وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

  :، في أربع فقرات موجزهاعلى ما ذكر

  .لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل ا إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية: أولاً

ويتفرع على . يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين: ثانياً

  :ذلك أمران

ن العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً جواز أخذ مصدر البطاقة م -أ

  .على قدر الخدمات المقدمة منه

جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر  -ب

  .بالبطاقة بمثل السعر النقدي

راض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقت: ثالثاً

  .عليه زيادة ربوية، ولا يعد منها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة



  .وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأا من الربا المحرم شرعاً

  .ت النقدية بالبطاقة غير المغطاةلا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملا: رابعاً

ولا تعارض هذه الفقرة ما تقدم في البحث، لأن ما سبق تصريح بمفهوم هذه العبارة مع شيء من 

التوسع، لأن المهم حدوث الدفع الفوري من غير تأجيل، ولو من البنك، ولأن الشرط الشرعي للتعامل 

  .قابض، وقد تحقق سواء بالأصالة أم بالوكالةبالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات هو الت

  
  

  CREDIT CARDالبدائل الشرعية لبطاقة الائتمان 

من الممكن الاعتماد على بدائل شرعية لبطاقات الائتمان الشائعة والصادرة من البنوك التجارية 

  .ائد البنكيةالتقليدية، بحيث يعدل نظام البطاقات ويجرد من المحظورات الشرعية، وأهمها تجنب الفو

إلا أن تداول هذه البطاقات المعدلة ربما يحتاج لحلول عملية وتمكين من التداول العملي، وهو ما يزال 

  .بطاقة الخصم الشهري، وبطاقة المرابحة: محل إشكال، ومن هذه الحلول

  CHARGE CARDالشهري ) الخصم(بطاقة الحسم  -١

على أن يتم تحديد سقف السحوبات بالبطاقة بمقدار وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية 

من الراتب في المصارف الأخرى، بضمان الراتب أو % ٨٠الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسة 

  .أي ضمان آخر لدى المصرف، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك

ساب العميل يفي بجميع المبلغ الذي تم وتكييف هذه البطاقة أا تقوم على أساس الوكالة إذا كان ح

  .سحبه عن طريق بطاقة الائتمان، والوكالة بأجر مشروعة في الإسلام كما تقدم

أما إذا كان حساب العميل لا يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقوم بتسديده على أساس القرض الحسن الذي 

ه مناسباً وكافياً، وهذا مشروع يقدمه المصرف لعميله، بضمان الراتب الشهري أو أي ضمان آخر يرا

  .ومندوب إليه

وعليه فإن المصارف الإسلامية تقوم ذه الخدمة مجردة من المنافع، وبعيدة عن شائبة الربا، أو ما يؤدي 

إليه، وهو المطلوب شرعاً، لأن الفوائد المفروضة على التمويل نوع من أنواع الربا المحرم، باعتباره قرضاً 

  .وهذه طريقة قابلة للتطبيق بسهولة). ١(جر نفعاً فهو ربابفائدة، وكل قرض 

  بطاقة المرابحة -٢

  
  

وهي البطاقة القائمة على البيوع، وهي أن حامل البطاقة يشتري ما يشاء من السلع، بالنيابة عن 

المصرف الذي يسدد القيمة في الحال، ويتملك الشيء المشتري، ويقبضه عنه وكيله، ثم يبيعه إلى وكيله 

وهذه صورة المرابحة للآمر بالشراء، وقد أقر مجمع الفقه . رابحة، حتى يكون البيع لمملوك مقبوضم



  .الإسلامي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبض

لكن اللجوء إلى هذه المرابحة صعب التطبيق ويتعذر عملياً، لأن حامل البطاقة يتنقل ببطاقته في البلدان 

ب عليه في كل صفقة الاتفاق مع المصرف في بلد معين، كما أن هذه العملية المختلفة والدول، ويصع

تتوقف على جعل المواعدة على الشراء ملزمة للطرفين قضاء، قياساً على الوعد الملزم ديانة، وهو محل 

 نظر وتوقف من أكثر العلماء، ولأن حامل البطاقة يحتاج لأداء خدمات في المطاعم والفنادق لا توفرها له

  .هذه البطاقة

  حكم بطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية

  ):٢(يوجد الآن أنموذجان لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما

  :فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي ذا الاسم -الأول 

يل الكويتي تعديلات شرعية على بطاقة الائتمان أجرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمو

إلغاء فوائد التأخير، وربطت البطاقات بحساب العملاء، وتسدد : السائدة، واشترطت شروطاً فيها، أهمها

التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً أو عند وصول الفواتير، وإذا انكشف الحساب 

  .لتلك المديونية أشعر العميل بضرورة توفير رصيد

وهذه الضوابط تجعل هذه الفيزا شبيهة ببطاقة الحسم الفوري، حيث تسدد الديون من حساب حامل 

  .البطاقة باستثناء ميزة التأمين على الحياة، حيث لم يصلوا إلى حل لهذه المسألة

  .بغير فائدة وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجاناً، وقرض يسير أحياناً

  
  

فقد أقرت الهيئة : فيزا الراجحي التي أصدرا شركة الراجحي المصرفية للاستثمار -النموذج الثاني 

فوائد التأخير، ويكون سداد الفواتير من الحساب الجاري للعميل، : الشرعية هذه البطاقة بعد حذف بند

لى أن يلتزم بتوفير مبلغ التأمين المقرر عليه من التأمين النقدي، ع) يخصم(فإن لم يوجد فيه ما يكفي يحسم 

  .وليس لحامل البطاقة حق التسهيلات على السلف أو السحب على المكشوف. في الحال

وأقرت الهيئة هذه الضوابط بشرط ألا يترتب على إصدار البطاقة من شركة الراجحي أخذ أو إعطاء أي 

ملائها أو مع شركة فيزا العالمية أو أي شركة فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء تم ذلك مع ع

  .وسيطة بين شركة الراجحي وشركة فيزا العالمية أو غيرها من أطراف المعاملة

وجعلت الهيئة سعر تحويل العملات الأجنبية بحسب السعر المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم 

  .للمتعاملين بالبطاقة

لسحب النقدي وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم ومتعت الهيئة تقاضي عمولة على ا

  .السنوية وسداد الفواتير، مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات

هذان النموذجان يعدان بديلين إسلاميين صالحين عن البطاقات الأخرى في البنوك التجارية التقليدية، 



  .هو الأجل المأذون به عادة على أن يكون أجل استخدام البطاقة

  .ويوجد أنموذج ثالث للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين مشاة لما ذكر، وهو محل تجربة الآن

  الخاتمة

عقد إقراضي، وعقد وكالة، حيث يخول مصدر : العقود القائمة بين مصدر البطاقة وحاملها هي عقدان

 حدود مبلغ محدد له، وأما بموجب العقد الثاني فيفوض البطاقة بموجب العقد الأول حاملها التصرف في

حامل البطاقة البنك المُصدر لها السحب من رصيده، لقضاء دينه وتسديد حقوق التجار وغيرهم نيابة 

  .عنه كافة المستحقات والعمولات للبنك نفسه ولغيره

  :عقدان أيضاً: والعقود الحادثة بين مصدر البطاقة والتاجر

  
  

يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاجر دفع قيمة مبيعاته وأجوره، والضمان يصح : ان ماليعقد ضم -١

  .أو يفسد بحسب الأصل المترتب عليه

حين يلتزم البنك بتحصيل مستحقات التاجر من حاملي البطاقة، ووضعها في حسابه، : وعقد وكالة -٢

  .بعد اقتطاع أو حسم عمولته

إما بيع وإما إجارة وإما غير ذلك من العقود المالية التي قد : لبطاقة والتاجروالعقود الواقعة بين حامل ا

  .يرتبط ا حامل البطاقة مع المحلات التجارية والمالية

وبناء عليه، تكون بطاقة الائتمان والحسم المؤجل، وبطاقة الائتمان المتجدد غير الإسلامية محظورة شرعاً، 

وتحكمها علاقة الإقراض، لأن الأولى فيها إقراض بزيادة ربوية،  مادامت مشتملة على فوائد ربوية،

وتسدد على أقساط، والثانية إقراض مؤقت خالٍ من الربا ابتداء، وفيه شروط مفسدة للعقد، والضمان 

  .عدم بيان نسبة الزيادات والعمولات الدورية قصداً: فاسد لفساد العقد المبني عليه، ومن المفسدات

بطاقات الإقراض بجميع أنواعها تدر أرباحاً طائلة على البنوك الربوية التقليدية، فتكون  ومن المعلوم أن

  .لها الأفضلية، وفيها إغراءات بسيطة أو جانبية توقع العملاء، ومنهم المسلمون، في مصيدة الإثم والحرام

للبنك المصدر ضمان وهو أن يجوز : ويحسن بيان حكم ضمان البنك المصدر بطاقة الائتمان ديون عملائه

سقوف الائتمان لعملائه إذا تناسبت حصة البنك في شركة الائتمان مع سقوف ائتمان عملائه، لأن 

إذا أصدر البنك ألف بطاقة، سقف كل : ذلك من قبيل ضمان البنك لشريكه أو عملاء شريكه، مثلاً

ر، ثم أسهم البنك في الشركة منها ألف دينار، أي إن مجموع سقوف الائتمان لعملائه تبلغ مليون دينا

بمليون دينار، علماً بأن حصص البنوك في شركة الائتمان متغيرة تبعاً لتغير عدد سقوف ائتمان البطاقات 

التي يصدرها كل بنك لعملائه، فهذا لا مانع منه لحصول التناسب بين ملكية كل بنك في شركة 

  .الائتمان، ومقدار الضمان الذي تحمله عن سقوف عملائه

  ملخص البحث



  

  .هو عملية مبادلة ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل: الائتمان

هي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكّنه من الحصول على السلع والخدمات من : وبطاقة الائتمان

لسلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة محلات وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع ا

الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر البطاقة، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً 

  .من حسابه الجاري لطرفه) لخصمها(بإجمالي القيمة لتسديدها أو لحسمها 

ليها أداة لحماية النقود من أنواع الاعتداء وقد أصبح لبطاقة الائتمان أهمية ملموسة حيث صارت لحام

عليها، وضمنت لأصحاب الحقوق أداء مستحقام، وأصبحت هي الأداة المفضلة على النقود ذاا في 

  .المعاملات المحلية والخارجية، وكانت سبباً في زيادة المبيعات في المحلات التجارية

يتورط بأداء الفوائد البنكية إذا تأخر عن سداد المبالغ  وليس لها محاذير عملية، إلا بالنسبة للمسلم الذي

المستحقة عليه من حسابه، لكنه إذا احتاج للبطاقة كان قبوله بشرط الفائدة في معرض الإلغاء شرعاً، 

والشرط الفاسد في المعاوضات المالية عند الحنابلة لا يفسدها، وإنما يبطل الشرط فقط، ويبقى العقد 

  .صحيحاً

  طاقات الائتمان ثلاثةوأنواع ب

  بطاقة الحسم الفوري -١

وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، 

وهي جائزة شرعاً، لأن الأصل في العقود الإباحة، ولا تشتمل على . بناء على السندات الموقعة منه

  .د حوالةمحظور شرعي، والعقد من العميل عق

  بطاقة الائتمان والحسم الآجل -٢

  
  

وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو 

ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كلاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها 

وهي أداة إقراض وأداة . ة، وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمانلدى تأخير السداد زيادة مالية ربوي

ولكن يجوز قبولها . أا ممنوعة شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها: وحكمها على هذا النحو. وفاء معاً

وإصدارها شرعاً إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه، 

  .يتعامل ا فيما حرمته الشريعةوبشرط ألا 

  بطاقة الائتمان المتجدد -٣

على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود . وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها

مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط، وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، 



  .فيزا وماستر كارد: وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها. دة الربويةبفائدة محددة هي الزيا

تحريم التعامل ا، لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة : وحكمها

  .بفوائد ربوية

  التكييف الشرعي لعلاقة أطراف التعاقد على البطاقات

كل طرفين من أطراف التعامل ذه البطاقات، وقد تصير العلاقة ثلاثية توجد علاقات ثنائية مستقلة بين 

  ).قابل البطاقة(بين مصدر البطاقة، وحاملها، والتاجر 

فهي علاقة إقراض، وفي جانب حاملها علاقة حوالة مطلقة، وفي : أما العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها

هي وكالة على ) أي حساب العميل(طلوب من حسابه جانب المصرف حينما يسدد عن العميل المبلغ الم

  .أجر

  
  

فهي علاقة تجارية محضة، قائمة على أساس الوكالة بأجر، : وأما العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر

ويستحق مصدر البطاقة عمولة يأخذها من التاجر مقابل إرسال العملاء للشراء، وترويج السلعة 

التجاري أو المطعم أوالفندق ونحوهما، وتحصيل لقيمة البضائع، وتحسم وتسويقها، وتحقق الشهرة للمحل 

هذه العمولة من قيمة المبيعات، لا بالزيادة على الأثمان، فلا تكون ربا والعلاقة قائمة على أا ) تخصم(

  .عقد ضمان مالي وعقد وكالة

لبضائع وتقديم خدمات، ثم يحيل فهي علاقة بيع وشراء للسلع وا: وأما العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر

حامل البطاقة التاجر على مصدر البطاقة لاستيفاء الثمن أو الأجرة، وليس ذلك محظوراً شرعاً، فالعلاقة 

  .علاقة بيع أو إجارة ونحوها

وإنما الحظر في بطاقة الائتمان والحسم الآجل، وبطاقة الائتمان المتجدد بسبب وجود الربا أو اشتراط 

  .ة الربوية في القروض، أو بسبب ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعيةدفع الفائد

فلا تعد في بطاقات الإقراض، ولا تشتمل على ) الحسم الفوري(وأما بطاقة السحب المباشر من الرصيد 

فوائد أو منافع ممنوعة، إلا إذا سحب حامل هذه البطاقة من غير بنكه قرضاً ليستوفى من بنكه، ويسجل 

  .مولة على أنه قرض، وتكون العلاقة حينئذ علاقة إقراض، والعقد من العميل حوالةعليه ع

وهو أن يسحب حامل البطاقة مبلغاً من المال : وهذا هو السحب على المكشوف أو السحب غير المغطى

من ودائع البنك دون أن يكون حساب العميل مغطى من قبله، حيث لا يوجد في حسابه ما يفي بتسديد 

وهو لاشك . حسب كفاءة العميل المالية% ١٨-١٥غ المسحوب، مع إضافة فائدة مصرفية بنسبة المبل

  .حرام لاشتماله على الربا

بطاقة الحسم الشهري بمقدار الراتب الشهري في بعض : ومن البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان السائدة



رابحة، وكلتا البطاقتين لا إشكال من الراتب في ا لمصارف الأخرى، وبطاقة الم% ٨٠المصارف، وبنسة 

  .فيهما، لكن الأولى عملية، والثانية غير عملية

  
  

  :وهناك نموذجان لبطاقات الائتمان في بعض البنوك الإسلامية وهما

  .بطاقة فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل -١

ربوية، وسحب ما يسدد عنه وكلاهما من البطاقات المعدلة شرعاً، لحذف الفائدة ال. وفيزا الراجحي -٢

  .من حساب العميل، فإن نقصه المبلغ أنذر حتى يسدد النقص في الحال

  مشروع القرار

يجوز للبنك الإسلامي إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده، ولا يترتب على 

محظور شرعي والأصل في  التعامل ا فائدة ربوية، لأن إصدارها بطاقة الحسم الفوري لا يترتب عليه

المعاملات الإباحة، والأصل عدم جواز بطاقة الائتمان والحسم الآجل، وبطاقة الائتمان المتجدد لاشتمالها 

على قروض ربوية، والربا حرام أخذاً وعطاء، لكن يجوز للبنوك الإسلامية إصدارهما إذا أزيلت منهما 

نكية، واستعمال البطاقة في المحرمات والمنكرات شرعاً، المحظورات الشرعية ومنها الربا أو الفائدة الب

  .والتسهيلات الائتمانية لحاملها التي يترتب عليها فوائد ربوية، والشروط المنافية لمقتضى العقد شرعاً

فيزا التمويل وفيزا : ويمكن اعتماد بعض النماذج للبطاقات التي أصدرا بعض المصارف الإسلامية مثل

المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، لخلوها من المحظورات والمخالفات الشرعية،  الراجحي وفيزا

  .ووجود القرض اليسير فيها بغير فائدة ربوية

  وهبة الزحيلي: د - أ 

  عميد كلية الشريعة ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه سابقاً

  
  


